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         السمارة
 
** بيــــــان **
 
انعقد يومه الأربعاء 21/01/2009 اجتماع للمكتب المحلي للمنظمة الديمقراطية للتعليم حيث تمحور الاجتماع على النقط التالية:
- تقييم اللقاء المنعقد بتاريخ 20/01/2009 مع السيدة النائبة
- الاقتطاعات اللاقانونية التي طالت أجور نساء ورجال التعليم
- التضييق على الحريات النقابية
- سبل الارتقاء بالوضع التعليمي المحلي
وبعد نقاش جاد ومسؤول سجل المكتب المحلي ما يلي:
         1 غياب شروط الحوار الجاد والمسؤول مع السيدة النائبة الإقليمية.
         2 مصادرة حق نساء ورجال التعليم في الاستفادة من الرخص المخولة لهم بموجب القانون) رخص متابعة الدراسة الجامعية – المرضية – الاستثنائية).
         3 التضييق على الحريات النقابية والحق في الإضراب من خلال الاستفسارات اللاقانونية والاستهداف المباشر لمناضلي الديمقراطية ومنعهم من حضور اللقاءات النقابية الوطنية والجهوية.
         4 غياب الإرادة الحقيقية لتأهيل المؤسسات التعليمية العموميـــة للرقــي بجـودة التعليــم بالإقليم. (البنيات التحتية – الوسائل التعليمية...)
         5 عدم تمتيع المكاتب النيابية بصلاحيتها خصوصا أثناء غياب السيدة النائبة مما يؤثر على سير العمليات الإدارية والتربوية.
         6 إقصاء النقابات التعليمية من اللجنة الإقليمية للتعليم.
         7 اعتماد السيدة النائبة منطق الزبونية والمحسوبية والازدواجية في التعامل مع الشغيلة التعليمية للتستر على الفشل والفساد الذي يعرفه
         8 تفشي مختلف أوجه الفساد الإداري والمالي بالقطاع.
         9 الإجهاز على التعليم الأولي وتدريس الأمازيغية.
         10 التستر على الموظفين الأشباح وعدم الالتزام بتعليق لوائح العاملين بكل مؤسسة.
وعليه فان المكتب المحلي يعلن ما يلي:
- تحميله السيدة النائبة الإقليمية المسؤولية الكاملة عن تردي الوضع التعليمي بالإقليم من خلال الفساد الإداري والمالي الذي يعرفه القطاع.
- رفضه لكل الإجراءات التعسفية التي من شانها مصادرة حق الشغيلة التعليمية في الاستفادة من الرخص المخولة لها قانونيا ، ومطالبته بالسحب الفوري لكل الاقتطاعات ، وإلغاء المذكرة النيابية المتعلقة بالرخص ، وتضامنه المطلق مع كل المتضررين.
- تنديده بكل إشكال التضييق على ممارسة الحريات النقابية والحق في الإضراب.
- مطالبته باتخاذ التدابير اللازمة والمستعجلة للنهوض بقطاع التعليم وتحقيق الجودة مع إشراك كل الفاعلين والمتدخلين.
- استعداده لخوض معارك نضالية غير مسبوقة دفاعا عن المدرسة العمومية وصونا لحقوق الشغيلة التعليمية.
ولذلك فان المنظمة الديمقراطية للتعليم تطالب بـ:
- إعفاء المسؤولة عن القطاع من مهامها.
- إيفاد لجنة مركزية يترأسها السيد المفتش العام للوزارة للافتحاص الإداري والمالي للقطاع.
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